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 الملخص
وسـيلة  يعد، إذ بالجزائر القطاع العام الاقتصادي محور مركزي للسياسة الاقتصادية يعتبر

هامــة لتحقيــق مجموعــة مختلفــة مــن الأهــداف الاقتصــادية والاجتماعية والسياســية، فبظهــور 
الأزمــة البتروليــة الــتي شــهدها العــالم في أواخــر الثمانينــات، دفعــت أصــحاب القــرار إلى التفكــير 

 .لـةبجديــة لإنقــاذ الوضــعية الاقتصــادية للدو 
تطورت طرق ممارسة حق ملكية الدولة للمؤسسات الاقتصادية العمومية حسب خصوصية 
كل مرحلة، بعد خروجها من الحقل الاقتصادي والاعتراف بالقطاع الخاص كشريك لها في إطار 
أحكام الخوصصة، حيث عرف تسيير القطاع العام الاقتصادي، تجسيدا لانسحاب الدولة ظهور 

ر في نفس الوقت على عب  لمساهمات الدولة، تسمى بالهياكل الوسيطة، والتي ت  عدة أجهزة مسيرة 
برزت في المرحلة   حيث ،مراحل تطور تسيير وتنظيم القطاع العام الاقتصادي في الجزائر

، 7995-5441، ثم الشركات القابضة العمومية 5441-5488الأولى صناديق المساهمة 
، أما التنظيم الحالي فيأخذ شكل 7951-7995 لتليها شركات تسيير مساهمات الدولة

 عات الصناعية العمومية بكل التعديلات الواردة عليه.يجمتال
التجميعات  ؛التسيير مساهمات الدولة، ؛القطاع الاقتصادي العام :الكلمات المفتاحية

 ، اقتصاد السوق.التنمية الاقتصادية؛ الخوصصة؛ الصناعية
Abstract 

The economic public sector is a central focus of Algeria's economic policy, as it 

is an important means of achieving a variety of economic, social and political 

objectives ;With the emergence of the world's oil crisis in the late 1980s, it prompted 

decision makers to think seriously about saving the state's economic situation. 

The methods of exercising the right of state ownership of public economic institutions 

have evolved according to the specificity of each stage, after exiting the economic 
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field and recognizing the private sector as its partner within the framework of the 

provisions of privatization . 

The management of the public sector has been characterized by the emergence of 

several organs of state contributions, called intermediate structures, which at the same 

time reflect the stages of the development of the administration of the public sector. 

Economic in Algeria, the first phase of the joint stock funds emerged 1988-1995, then 

the public holding companies 1995-2001, followed by the companies running state 

contributions 2001-2015, and the current regulation takes the form of industrial 

assemblies. 

Keywords: Public economic sector; state contributions, management; industrial 

clusters; privatization; economic development, market economy 
 

 مقدمة: 
عرف القطاع العام الاقتصادي عدة تغيرات وتطورات تبعا لمراحل تطور القانون الاقتصادي 

نواة هذا القطاع والأداة التي يستعملها، وتستعملها العديد من  المؤسسة العامةوتعتبر الجزائري، 
 .(551، ص 5441محفوظ لعشب ،) الدول في تسيير مشاريعها العامة

مفهوم رأسمالي  "مؤسسة، ف"المتناقضين في معناه مفهومينيحمل مصطلح المؤسسة العامة 
معنوي خاص، ويكون  مبني على المبادرة الخاصة، يكون مالكها أو مسيرها شخص طبيعي أو

عبارة "عامة"، فيحمل في طياته الملكية العامة للمؤسسة بمعنى  اهدفه الأول هو تحقيق الربح أم
ة أنها غير قائمة على أساس تحقيق الربح بل تهدف إلى ملكية الدولة، ومن مميزات الملكية العام

تحقيق المصلحة العامة، إضافة إلى عدم قابلية الملكية العامة للنقل أو التحويل، وهو ما يتنافى 
مع سياسة التحويل الاقتصادي القائمة على إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتطبيق برامج 

 لة للبيع .الخوصصة، إذ أصبحت الملكية العامة قاب
يعتبر المفهوم الاقتصادي للمؤسسة العامة أحسن مفهوم لحل المعادلة والتناقض الموجود بين 

إذ تعدُّ ، المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، لمحاولة خلق نوع من التوازن بين المصلحتين
باع المؤسسة العامة جزء أو حصة من المال العام خصصته الدولة لتمويل نشاط معين بقصد إش

، ص 5487أحمد عمار، ) حاجة جماعية يدار بطريقة الإدارة المباشرة مفوضة الاختصاص
57).  

سواء في رأس  للجماعات العامة، %50يؤكد فقه القضاء الفرنسي ضرورة تجاوز نسبة 
حسب توصية من  ). ةالمال أو عدد أعضاء مجلس الإدارة  حتى يمكن التكلم عن مؤسسة عام

، ص 7958،شوايدية منية،71/90/5488لجنة المجموعة الأوروبية  الاقتصادية الصادرة في 
41) . 
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وسـيلة هامــة لتحقيــق فهو القطاع العام الاقتصادي محور مركزي للسياسة الاقتصادية،  ي عتبر
الأزمــة البتروليــة الــتي شــهدها ، فبظهــور المختلفة الأهــداف الاقتصــادية والاجتماعية والسياســية

العــالم في أواخــر الثمانينــات، دفعــت أصــحاب القــرار إلى التفكــير بجديــة لإنقــاذ الوضــعية 
الاقتصــادية للدولـة، إذ سـرعان مـا تحركـت السـلطة بالاسـتغناء عـن أسـلوب التسـيير الاشـتراكي، 

  .ـبراليمقابـل تبـني الأسـلوب اللي
لقد كانت فـترة التسـيير الاشـتراكي، وفـترات إعـادة الهيكلـة في الثمانينـات تمهيـدا واسـتعدادا 

ا نهلعمليـة الاسـتقلالية، حيث بدأت بإصلاحات مكثفة ومتسارعة للدخول في اقتصاد السوق  وكأ
متعلقـة بالمؤسسـات وخدمـة لهـذه التوجهـات جـاءت الإصـلاحات ال ،كانت مسطرة لبرنامج مسبق
مراحـل، حيـث تم وكمرحلـة أولى مـنح الاسـتقلالية للمؤسسـات  ثلاثةالعموميـة الاقتصـادية علـى 

العموميـة الاقتصـادية ،ثم ظهـرت وكمرحلـة ثانيـة فكـرة إعـادة الهيكلـة الصـناعية، ومـن ثم ظهـرت 
 (.977، صفحة 7959،عبد الحميدبوطة ).فكـرة الخوصصـة كتوجـه للدخول في اقتصاد السوق 

دت في إطار إعادة الهيكلة الصناعية، اجديـد ادور  للقطاع العام الاقتصاديأصبح  في  جس 
ضـرورة الانسحاب مـن مجـال الإنتاج كمتعامل اقتصادي، ومن النشـاطات ذات الطـابع التنافسـي 

للمرحلـة  اه المرحلـة إلا تمهيـدل للقطـاع الخـاص كمالك وكمسير، وما هذلمجاككـل، وذلـك لفـتح ا
 .مـن الإصـلاحات الاقتصـادية الـتي جـاءت بعنـوان الخوصصة الموالية 

عدة أجهزة مسيرة لمساهمات الدولة، تسمى بالهياكل ظهرت تجسيدا لانسحاب الدولة 
ر في نفس الوقت على مراحل تسيير وتنظيم القطاع العام الاقتصادي في عب  الوسيطة، والتي ت  

 .الجزائر
خصوصية آليات تسيير القطاع العام ماهي : تبرز إشكالية الدراسةمن هذا المنطلق 

 ؟ الاقتصاديةتحقيق التنمية  وما مدى مساهمتها في ،السوق  اقتصادفي ظل  بالجزائر الاقتصادي
يستلزم موضوع الدراسة إتباع المنهج الوصفي بصورة رئيسية، وذلك بوصف  منهج الدراسة:

التي  الآليات، وتسليط الضوء على الإصلاحات التي عرفها القطاع الاقتصادي العام في الجزائر
، ناهيك عن المنهج التحليلي وذلك بتحليل واستقراء لتسيير مساهمات الدولةاتخذتها الجزائر 

 . مرحلةكل المقتضيات الاقتصادية التي فرضتها بالنصوص القانونية المستحدثة ذات الصلة 
تبرز أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الأساليب المختلفة لتسيير القطاع   ية الدراسة :أهم

تطورت طرق ممارسة حق ملكية الدولة للمؤسسات الاقتصادية حيث  بالجزائر، الاقتصاديالعام 
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العمومية حسب خصوصية كل مرحلة، بعد خروجها من الحقل الاقتصادي والاعتراف بالقطاع 
في  الخاص كشريك لها في إطار أحكام الخوصصة، حيث عرف تسيير القطاع العام الاقتصادي

، ثم 5441-5488إذ برزت في المرحلة الأولى صناديق المساهمة عدة مراحل، الجزائر 
-7995، لتليها شركات تسيير مساهمات الدولة 7995-5441 الشركات القابضة العمومية

 .تعديلاته، أما التنظيم الحالي فيأخذ شكل المجمعات الصناعية العمومية بكل 7951
 .صناديق المساهمةعن طريق  الاقتصاديتسيير القطاع العام  .1

للدولة،  ملكا  5488كان القطاع العام الاقتصادي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 
وكانت المؤسسة العامة الاشتراكية تنشط في إطار الاقتصاد الموجه ومركزية التخطيط بعيدا عن 
كل منافسة أجنبية، حيث وصل حجم القطاع العام في الجزائر في نهاية  الثمانينات إلى أكثر 

مؤسسة ذات طابع محلي، هدفها الأساسي إشباع حاجيات  519مؤسسة منها  7999من 
 )ع عن طريق سياسة تدعيم الأسعار إذ كانت لا تعكس تكلفة الإنتاج في غالب الأحيان .المجتم

 (.594شوايدية منية ، المرجع السابق ، ص 
 ..إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية 1.1

للتنمية محددة الأهداف في مرحلة التخطيط المركزي، قائمة على  اعتمدت الدولة إستراتجية
والتوزيع  الإنتاجفكرة توسيع وتأسيس قطاع اقتصادي عمومي هام، يمارس وظائف متعددة منها 

والاستيراد والتصدير،ناهيك عن وظائفه الاقتصادية الرامية إلى تلبية المطالب الأساسية 
عليم والتكوين، إذ ق نن تسيير الاقتصاد في هذه المرحلة على الاجتماعية مثل السكن والصحة والت

  مبدأين أساسيين سجلا فشلا ذريعا وهما تركيز القرار الاقتصادي والتسيير الإداري للاقتصاد .
برزت فكرة إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية، وتم العدول عن النمو الكبير   

من الصناعات الثقيلة، نتيجة ما لحق القطاع العام الاقتصادي من  للقطاع الصناعي المتكون 
 M-Bouzidi, 1995 ;p61)  - (62سلبيات مرحلة التسيير الاشتراكي

اللجوء إلى سياسة بديلة تمثلت في إعادة الهيكلة العضوية والمالية لهذه  لهذه الأسباب تم  
المؤسسات، وتجزئتها إلى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم لتمكين المسيرين من التحكم فيها، 

لما جـاء بـه الإصـلاح الاقتصادي الجديـد  اتنفيـذ، وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادي
، 57/59/5488الصــادر بتــاريخ 88/950( المتمثـل في القـانون رقـم )اسـتقلالية المؤسسـات

للقيام بالمهام الاقتصادية الأساسية  ،المتضــمن للقــانون التــوجيهي للمؤسســة الاقتصادية العموميــة
 .)8، ص 5444السعيد أو كيل وآخرون ، ( .في بلادنا بنجاح وبأقل التكاليف
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المؤسسات بموجب هـذا القـانون بمبـادرة مـن الدولـة أو الجماعـات المحليـة أو  تنشأ
كما تنقسم المؤسسات بموجب  المؤسسـات، وذلـك مـن خلال مساهمتها في صناديق المؤسسة،

شركات أسهم وأغلبها ،و شركات ذات مسؤولية محدودة وأغلبها مؤسسات محلية هذا القانون إلى
  . مؤسسات وطنية

الوسـيط  -قـى المؤسسـة تعمـل بشـكل مباشـر وفي الإطـار الجديـد مـع صـناديق المسـاهمةوتب
والهيئـات الإدارية بشكل أساسي، بعد اتخاذ مجمل المؤسسات المصرفية شكلا أكثر -الجديـد 

 . تجارية من السابق
 صناديق المساهمة شركة مساهمة عمومية . .2.1

، ليخلق المؤسسة 5488سة العامة الاشتراكية سنة تخلى المشرع الجزائري عن المؤس
والمنظم للمؤسسة العمومية  88/95العمومية الاقتصادية، حيث اتخذها بموجب القانون 

الاقتصادية  في شكلين من أشكال الشركات التجارية، لتطبق عليها أدوات القانون الخاص، تقوم 
، حيث استعانت الدولة المساهمة  بهياكل وسيطة هذه الأخيرة بتسيير القيم المنقولة التابعة للدولة

التي نشأت بعد صناديق المساهمة لتتولى تسيير مساهمتها في المؤسسات، هذه الهياكل  تسمى 
منح المؤسسات العمومية نوع من الاستقلالية، وذلك حتى لا تتخلى الدولة عن المشاركة في 

الصناديق أول مرحلة من مراحل تطور القطاع العام إدارتها ولو بطريقة غير مباشرة، وتعتبر هذه 
 الاقتصادي بعد تبني المؤسسة العمومية الاقتصادية، والخروج من التسيير الاشتراكي.

، والمتعلق بصناديق 57/95/5488، المؤرخ في  91-88المادة الأولى من القانون رقم (
 ).91، ص5488، الصادرة بتاريخ 7المساهمة ، جريدة رسمية عدد 

تمـارس الدولـة والجماعـات المحليـة المسـاهمة في المؤسســات العموميــة الاقتصادية حقهــا 
علــى الملكيــة بواســـطة صــناديق المســاهمة، والــتي تعتــبر شــركة مســاهمة عمومية، وبعد ضمان 

لـتي تقـدمها الدولـة المقابل للقيمة المتمثلة في السـهم والحصـص والسـندات والقـيم الأخـرى ا
والجماعــات المحليــة باعتبــاره عونــا إئتمائيــا لهــا، حيــث يســند لهــا تســيير محافظــة الأســهم 

 العموميـة الاقتصادية مقابـل دفـع رأس المـال. المؤسسـةتصــدرها الحصصــية الــتي 
الإجمالي للدولة، وتساهم في صناديق مساهمة تشرف على الرأس المال العام  8تم إنشاء 

قطاعات مختلفة هدفها الرئيسي تسيير واستثمار رأس المال التابع للدولة الموجود في المؤسسات 
العمومية، حيث استعانت بها الدولة المساهمة من أجل تنظيم انسحابها من التسيير المباشر 
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 ،ها إلى صناديق المساهمةعهد إدارة وتسيير أسهمللمؤسسات العمومية، لتصبح مجرد مساهم ت  
حيث أصبحت صناديق المساهمة الممثل الشرعي والوحيد في ممارسة الدولة حقها على ملكية 

 رأس المال العام، واعتبرتها عونا ائتمانيا.
، المتضمن القانون التوجيهي 57/95/5488، المؤرخ في 95-88من القانون  57 المادة(

 ) .19، ص 5488، الصادرة سنة 7للمؤسسات العمومية ، الجريدة الرسمية العدد 
 صندوق الصناعات الغذائية والصيد 5الصندوق 
 صندوق المناجم،المحروقات والري  7الصندوق 
 صندوق التجهيز 1الصندوق 
 صندوق البناء 9الصندوق 
 صندوق الكيمياء، البيتروكيمياء والصيدلة 1الصندوق 
 صندوق الإلكترونيك، الاتصالات والإعلام الآلي 0الصندوق 
 صندوق النسيج،الجلود، الأحذية والأثاث 2الصندوق 
 صندوق الخدمات 8الصندوق 

 ويوضح هذا التصميم عدد المؤسسات التابعة لكل صندوق مساهمة:
 الصندوق/

 نسبة الاسهم 
 8ص 7ص 6ص 5ص 4ص 3ص 2ص 5ص

 54 11 18 25 84 27 35 11 من الأسهم 11%

 63 72 13 67 54 82 78 05 من الأسهم 71%

إلى  %59من 
 من الأسهم  79%

591 125 115 146 17 123 11 121 

 المصدر :
(GOUMIRI M. " Simulation de la répartition des actions entre les huit fonds de 

participation » in Révolution  Africaine n° 1268 du 17 juin 1988.) 
تتولى صناديق المساهمة تسيير حافظة أسهم حصصية تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية 

، وبهذا وسعت هذه 88/95من القانون  55التي تملكها الدولة  مقابل دفع المال، تطبيقا للمادة 
من مراحل تطور القطاع العام الاقتصادي من منح المؤسسات العمومية الاقتصادية نوع  المرحلة

 من الاستقلالية حتى تحقق وظائف اقتصادية مجدية.
يــدرس الصــندوق وينفـــذ كــل تــدبير مــن شــأنه تشــجيع التوســع الاقتصادي والمــالي للمؤسســات   

وز حصصـها في رأس المـال، فيمـا يخـص حصـة الأسـهم الـتي العموميــة الاقتصادية الـتي يحـ
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 % 59يمكـن أن يحوزهـا صـندوق في رأس مال مؤسسة عمومية اقتصادية، فهي تتراوح ما بين 
 (.791ص ، 5448،ناصر دادي عدون  ).%99و 

لم تعمر طويلا هذه التجربة، نتيجة عدم تحقيقها الأهداف المرجوة منها في مجال التنمية 
نظرا للأزمة المالية الحادة التي عرفتها الجزائر، إذ اضطرت إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية 

ر حل صناديق المساهمة واستبدالها بالشركات ، ففي إطار إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي تقر 
وذلك بصدور  القابضة التي أخذت المرحلة الثانية لتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،

، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال 71/94/5441المؤرخ في  71-41الأمر  ). 41/71الأمر 
 (.90ص  ،5411، سنة  11التجارية التابعة للدولة ، جريدة رسمية عدد 

 تسيير القطاع العام الإقتصادي عن طريق الشركات القابضة. .2
المسطرة  لها في مجال التنمية الاقتصادية،  فشلت صناديق المساهمة في تحقيق  الأهداف
يعتبر مصطلح الشركة القابضة مخالفا ة ) فتقرر حلها رسميا واستبدالها بالشركات القابض

ن هذا المصطلح مستورد من النظام القانوني ألمرجعية النظام القانوني الجزائري،إذ 
التي أخذت  المشعل لتسيير رؤوس  ، (1، ص 7950الانجلوسكسيوني. هارون حسان أوران ، 

الذي ألغى صراحة القانون رقم  71-41الأموال التجارية التابعة للدولة، وذلك بصدور الأمر 
  .، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، باستثناء الباب الثالث والرابع منه88-95
 .بواعث إنشاء الشركات القابضة .1.2

قتصادي في الاقتصاد المعاصر، لاالقابضة ظاهرة قانونية حديثة للتركيز اتعتبر الشركات 
ظهرت نتيجة التطور الاقتصادي الحاصل، بفعل تقدم العلم والتكنولوجيا وظهور المشاريع 

إذ كانت هي الشكل الوحيد  العملاقة في نشاطات متعددة ومتنوعة قائمة على قدرات مالية هائلة،
 ه المشاريع العمالقة لأنها شركة تنافسية.القادر على تولي مثل هذ

تقوم هذه الشركات وفي إطار التكامل الاقتصادي بتأسيس شركات تخضع لسيطرتها فتسمى 
هذه الشركات بالشركات التابعة، إذ تحوز على كمية كبيرة من رأسمالها سواء بطريقة مباشرة أو 

نها ذلك من فرض رقابتها على هذه ا لشركة بحكم القانون أو الواقع أو غير مباشرة، إذ ي مك 
نها من السيطرة  .الاتفاق، وهذا يترجم وجود هيمنة داخلية تستأثر بها الشركات القابضة حتى يمك 

انتقلت ملكية الأسهم التي كانت تملكها الدولة، والتي كانت تستثمرها صناديق المساهمة إلى 
ميع الأسهم والسندات والقيم المنقولة "، بحيث حولت لها جHolding-الشركات القابضة" هولدينغ

الأخرى التي كانت تحوزها صناديق المساهمة لحساب الدولة وكذا أصولها حسب ما حددته 
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فوزي محمد  )، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية .71-41من الأمر  1أحكام المادة 
 .(563، ص7994سامي، 

معالجتها للمفهوم القانوني للشركة القابضة، فبينما تباينت مواقف التشريعات المقارنة في 
حاولت بعض التشريعات تقديم تعريف دقيق شامل لكل عناصرها ومقوماتها، اكتفت تشريعات 

 .أخرى بتبيان معالمها من خلال تحديد وسائل قيامها أو عن طريق حصر موضوعات نشاطها
د للشركة القابضة، فبصدور أحكام أما بالنسبة للقانون الجزائري فهو لم يأت بتعريف محد

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، تبنى المشرع الجزائري مفهوما  41-71
فها بأنها شركة جديدا وهو الشركات القابضة العمومية بدلا عن صناديق المساهمة، حيث عر  

فيه الدولة وأشخاص معنويون  مساهمة عمومية تحوز الدولة فيها رأسمالها كاملا و/أو تشترك
كما أن أصول هذه الشركات القابضة  ،99-88آخرون تابعون للقانون العام بموجب القانون 

العمومية مشكلة أساسا من قيم منقولة، ومهمتها الأولى إدارة الأموال التجارية للدولة، بالإضافة 
نتاجية لحافظة الأسهم التي تسي رها،  وبهذا تحدد وتطور سياسات إلى خلق مردودية أكثر وا 

 59-4-1المواد  ). االاستثمار والتمويل للمؤسسات التابعة لها وتنظم حركة رؤوس الأموال بينه
 (.، المرجع السابق 41/71من الأمر 

 :أحكام تسيير الشركات القابضة . 2.2
من طرف مجلس مديرين أو مدير عام وحيد تحت مراقبة مجلس  القابضة شركاتالتسير 

سنوات قابلة للتجديد، ويقوم بمهام الجمعية  (90مراقبة، معينون من طرف الجمعية العامة لمدة )
العامة الشركات القابضة العمومية ممثلون يعينهم المجلس الوطني لمساهمات الدولة، الذي يرأسه 

 مة توجيه وتنسيق نشاط هذه الشركات. الوزير الأول، الذي يتولى مه
من رأسمال شركة أخرى، %19أما في إطار القانون التجاري تعد الشركة قابضة إذا تملكت

قانون  215في نص المادة  وردبناءا على ما ، و 5فقرة 274وهذا حسب ما تضمنته أحكام المادة 
 :وذلكتجاري جزائري، فإن الشركة القابضة هي شركة مراقبة لشركة أخرى 

  عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء من رأسمال يخول لها أغلبية الأصوات
 في الجمعيات العامة لهذه الشركة.

  عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء
   .المساهمين على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة الآخرين أو
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  تتحكم في الواقع بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات عندما
 الشركة. العامة لهذه

كما تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 
من حقوق التصويت، وألا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة 99%

 جزئها.جزءا أكثر من 
القابضة، كما لم يبين وسائل قيام علاقة  شاملا للشركاتنستخلص أن المشرع لم يقدم تعريفا 

تتجاوز  المالية التي تحديده لمفهوم المساهمةوبين شركاتها التابعة، على الرغم من  التبعية بينها
 التابعة.الشركات  نصف رأسمال

التشريع الفرنسي الذي لم يتبنى هذه  اتجه المشرع الجزائري إتجاها مخالفا لما جاء به
السبب وراء تبني  الشركات، ويكمن" في النصوص التي نظم بها هذا النوع من holdingالتسمية"
المصطلح هو محاولة مسايرة المصطلح الذي اعتمده في النصوص  الجزائري هذاالمشرع 

 5441الاقتصادية سنة القانونية الخاصة التي جاء بها لإعادة إنعاش المؤسسات العمومية و 
 (.1، ص7950هارون حسان أوران، )،والذي استعمل فيه أول مرة مصطلح  الشركة القابضة. 

دارة  الشركة القابضة شركة لها موضوع حصري مالي و/ أو إداري يكمن في أخذ وا 
على  HOLDINGلهذا تقوم  شركة  المشاركات في الشركات الأخرى بهدف السيطرة عليها،

عنصرين مادي ومعنوي، بحيث يفترض العنصر المادي أن يكون للشركة القابضة موضوع 
يقتصر موضوعها على العمليات المالية و/ أو  إذ ،حصري محدد في الإطار المالي والإداري 

الإدارية ولا يمتد إلى النشاطات الصناعية أو التجارية، في حين يقوم العنصر المعنوي على 
ة القابضة  في رأس مال الشركات الأخرى معللا يهدف إلى السيطرة على هذه اشتراك الشرك

الشركات وليس باتجاه الاستثمار البسيط، بمعنى آخر يجب أن تهدف الشركة القابضة إلى مراقبة 
 شركات أخرى التي تملك فيها المشاركات. 

في مجال الشركات حاول التشريع الجزائري إعطاء مفهوم متميز للشركة القابضة العمومية 
الاقتصادية العمومية مقارنة بمفهومها في ظل قواعد القانون التجاري، بحيث أوكل إليها تسيير 
وتنظيم ومراقبة الأموال العمومية التجارية التي تحوزها الدولة والأشخاص المعنوية العامة التي 

دات استثمار أو أي تشكل رأسمال الشركات القابضة، وتتوزع في شكل أسهم ومساهمات أو شها
ل رأسمالها إلى الشركات  قيم منقولة أخرى، في حين جعل أموال المؤسسات العمومية التي لم يحو 
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القابضة  العمومية أو التي يكتسي نشاطها القانوني طابعا إستراتيجيا في نظر برنامج الحكومة 
هارون  ).ده التنظيمالاقتصادي،تخضع للقوانين الأساسية لهذه المؤسسات أو لقانون خاص يحد

 (.2حسان أوران ، المرجع السابق ، ص
يظهر لنا جليا أن مفهوم الشركة القابضة العمومية يختلف عن مفهوم الشركة القابضة في 

  . (548ص ، 7951/7959زايدي أمال،  ):القانون التجاري من عدة جوانب
  الأشخاص المعنوية رأسمال الشركة القابضة العمومية يكون مملوكا للدولة أو أحد

العامة، أما الشركة القابضة في القانون التجاري، يكون رأسمالها مملوكا لأشخاص 
 خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص.

    ترك المشرع التجاري الحرية للشركة القابضة في ممارستها للأنشطة التجارية
المتعلق بتسيير رؤوس  بمختلف أنواعها وتخصصاتها، بينما حصر القانون  والصناعية

الأموال التجارية التابعة للدولة مجال نشاط الشركة القابضة في إدارة وتسيير الشركات 
  .التابعة فقط

  لم يب ين المشرع الأدوات والأساليب التي يتحقق بها عنصر التبعية للشركة القابضة
تطرق إلى مختلف العمومية، بينما حدد  المشرع التجاري ذلك بصورة دقيقة وواضحة، إذ 

مصادر السيطرة التي تمارسها الشركة القابضة على شركاتها التابعة، والتي قد تكون 
 أو الاتفاق. الواقعبحكم قانونية أو 

  بتنظيم المؤسسات  المتعلق 95/99تم إلغاء الشركات القابضة العمومية بموجب الأمر
كة القابضة''،''بشركة تسيير العمومية الاقتصادية، حيث استبدل المشرع الجزائري''الشر 

مساهمات الدولة، لكن هذا الإلغاء يمس فقط الشركات القابضة العمومية دون الخاضعة 
 للقانون التجاري.

الأصل أن الشركة القابضة لا تعتبر شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات المعروفة 
 تخذ أي شكل من أشكال التجارية، في  القانون التجاري، بحيث يجوز لها كقاعدة عامة أن ت

)De Sola Canizares Felipe ; 1955,P606.( 
الوعاء القانوني الأمثل للشركات  ت عد   شركات الأموال وعلى رأسها شركات المساهمة أن  إلا  

القابضة، ويرجع سبب ذلك للمميزات التي تتصف بها خاصة ارتكازها على الاعتبار المالي 
للشركاء دون مراعاة أي اعتبار شخصي،الشيء الذي جعل منها أداة فائقة القدرة في استقطاب 

قتصادية الكبيرة، التي تعجز رؤوس الأموال الداخلية والخارجية اللازمة  للنهوض بالمشروعات الا
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بركات حسينة،   )عن تحقيقها شركات الأشخاص نظرا لمحدودية إمكاناتهم المادية والبشرية.
 . (58، ص7994/7959

تتحدد نقطة الالتقاء بين الشركة الأم والشركة القابضة في كون الشركة الأم تعتبر قمة هرم 
شركات أخرى فرعية، وتخول لها كل المجمع والتي ترتكز عليها، وتمارس رقابة على 

الصلاحيات المتعلقة باتخاذ القرارات، كما تعرف على أنها الشركة التي تملك شركة تابعة أو 
أكثر، لذا تعتبر"البنية القانونية التي تجمع القدرة الإستراتجية فهي تتحكم في النشاط وتضمن 

 (98، ص 7991/7990أحمد مقدمي،   ).المراقبة داخل المجمع
ت عد  الشركة الأم هي المسؤولة على إصدار القرارات في المجمع، فهي تلعب دورا هاما من 
خلال تحكمها في إصدار القرارات الاقتصادية داخل المجمع سواء تعلق الأمر بعلاقات المجمع 
 التجارية أو نشاطاته المستقبلية، كما تعتبر المسؤولة على رقابة مختلف الفروع التابعة لها، كما
يمكنها القيام بدور صناعي أو مالي وذلك بتجميع النشاطات الاقتصادية المتماثلة والمتقاربة، 

الشركة القابضة" ب" في هذه الحالةوفي حالة اقتصار الشركة الأم على الدور المالي فقط، تسمى 
حين لا تمارس أي نشاط صناعي أو تجاري، ويقتصر نشاطها على تسيير المساهمات المالية 

 .متعددة التي تملكها في مختلف الشركاتال
كانت  الشركات القابضة حل منطقي نتيجة فشل صناديق المساهمة في تحقيق سياسة 
ج ل تواجد الدولة في المحيط الاقتصادي من  التنمية، وفي إنشاء محيط تنافسي، ومع ذلك س 

ن كانت هذه الأخيرة تتمتع باستقلا لية أكبر مقارنة خلال إنشاء شركات الهولدينغ، حتى وا 
لسياسة نجاعة ابصناديق المساهمة، ومع هذا سجلت بدورها الشركات القابضة إخفاقا في تحقيق 
المتعلق  95/99الاقتصادية بسبب التبعية للسلطة التنفيذية، ليتقرر حلها رسميا بموجب الأمر 

تسيير تها، لتعوض بشركات صبتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها وخوص
 (.550شوايدية منية، المرجع السابق، ص  )مساهمات الدولة.

 .شركات تسيير المساهماتتسيير القطاع العام الاقتصادي عن طريق  .2
، وزاد من حدة الاقتصادية الكبرى فشل القطاع العام الاقتصادي في تجسيد المشاريع 

، فكان لزاما على الدولة الجزائرية كغيرها تالوضع انهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينا
من دول العالم  تغيير اديولوجيتها وفق ما تتماشى مع حاجياتها الداخلية ومع مقتضيات النظام 
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، 7950)مرابط عبد الوهاب،  .القائم على مبادئ النظام الاقتصادي الليبرالي ،العالمي الجديد
 . (54ص

المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة هي المؤسسات التي تكون فيها الدولة 
بصناديق  95-88أو أحد أشخاص القانون العام المساهم الوحيد، وتسمى في القانون رقم: 

 04-01  بالشركات القابضة، أما في ظل الأمر رقم 71-41المساهمة، وفي الأمر رقم: 
، يتعلق 79/98/7995، المؤرخ في 99/95الأمر  رقم  .)المساهمات فتسمى بشركات تسيير 

 . (92بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 
تدار هذه المؤسسات وفقا لأشكال خاصة تختلف عما هو جاري العمل به في القانون 

ى هذه الأشكال أن يتعلق الأمر بمؤسسات التجاري بشأن شركات الأموال، واشترط المشرع لتبن
للقانون العام مجموع رأسمالها بطريقة  عمومية تمتلك الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع

مباشرة أو غير مباشرة، وبمفهوم المخالفة يستبعد المشرع من تطبيق هذه الأشكال المؤسسات 
..." 99-95من الأمر رقم:  91ة من الماد 97تنص الفقرة )التي تحوز الدولة أغلبية رأسمالها

يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة و التسيير بالنسبة للمؤسسات 
العمومية الاقتصادية التي تحوز الدولة أو أي شخص أخر خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال 

  (."بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 .إشكالية التوفيق بين تسيير مساهمات الدولة والقيام بتنفيذ برنامج الخوصصة 1.3

، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية للقضاء 95-99جاء الأمر رقم 
 المتعلق بخوصصة 77-41على التدخل القانوني والمؤسساتي الناجم عن أحكام كل من الأمر 

 المتعلق بإدارة رؤوس الأموال التجارية للدولة. 71-41المؤسسات العمومية، والأمر رقم 
 أساليب وتستخدم واضحة أهداف غياب في تعمل العامة المؤسسات أن لخوصصةا أنصار يرى 

 إلى لالتحو   وجب الأوضاع هذه كل على ،وللقضاء ...الخ الحوافز فيها وتنعدم بالية إنتاجية
 وا عطائها المؤسسة سير في للدولة السياسي التدخل من الحد على يعمل الذي الخاص القطاع
 ( P , 2006 , Fateh Debla 64)القرارات. اتخاذ في الحرية

على عكس  ،القواعد الخاصة بتنظيم وتسيير ومراقبة الأموال العمومية 95-99يحدد الأمر 
وس الأموال التجارية التابعة المتعلق بتسيير رؤ  71-41ما كان عليه الوضع في ظل الأمر 

الذي لم يوضح  كيفية مراقبة  الأموال العمومية  باستثناء ما ورد في الأحكام العامة ،  ،للدولة
رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، بل اكتفى بوصف حيازة  نع البتةكما أنه لم يتحدث 

لا عمومية في شكل حصص أو أسهم أو شهادات استثمار تمثل رأسمال المؤسسات االدولة أمو 
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لها ممارسة خو  ف شركات تسيير مساهمات الدولة ولم ي  عر  العمومية الاقتصادية، كما لم ي  
 .95/99من الأمر 1، حسب أحكام المادة الصلاحيات الناجمة عن حق ملكية الأسهم 

نطاقها، والهيئات المكلفة بتنفيذها وكذا شروط مدلول الخوصصة و   99-95يحدد الأمر 
التنازل، وقد جاء لإنهاء التداخل بين صلاحيات الهيئات القائمة بتسيير مساهمات الدولة 
وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع حد لأزمة الصلاحيات وتكريس 

 مركز قرار واحد يطلع بهذه المهام .
يد للقطاع العام الاقتصادي في طياته تناقضا جديدا برز في إشكالية حمل التنظيم الجد

التوفيق بين تسيير مساهمات الدولة والقيام بتنفيذ برنامج خوصصة بوتيرة سريعة، فقد عجزت 
في التوفيق بين المهام المزدوجة، السهر على إعادة الهيكلة  وترقية الاستثماروزارة المساهمة 

 ن جهة، وخوصصة المؤسسات العمومية من جهة أخرى.وتسيير حافظة الأسهم م
 خصوصية  تسيير شركات مساهمات الدولة:.  2.3

يقوم هذا التنظيم الجديد الخاص بتسيير مساهمات الدولة على وجود هياكل حكومية مركزية 
ووزراء المساهمة  من بينها رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ومجلس مساهمات الدولة،

والاستثمار، أما على المستوى القاعدي فيبرز في شركات تسيير المساهمات والمؤسسات 
 .(575، المرجع السابق، ص بوذراع أميرة  )الاقتصادية. العمومية 

تعتبر شركة تسيير مساهمات الدولة مؤسسات عمومية اقتصادية تضطلع بتسيير حافظة 
وبذلك فهي تشبه صناديق المساهمة وتختلف عن الشركات القابضة الأسهم باسم ولفائدة الدولة، 

وبالتالي يمكن  الأسهم،لأنها لا تتمتع بالصلاحية الخاصة بممارسة حق الملكية على  ،العمومية
أو وكالات تسيير المساهمة وخوصصة ،ئتمانية للدولة المساهمةإوصفها بأنها تمثل "أعوان 

 (.574المرجع نفسه، ص  )المؤسسات العمومية الاقتصادية".
تأسست شركات تسيير المساهمات في شكل شركة رؤوس الأموال التي تحوز فيها الدولة 

، وتخضع لأحكام القانون التجاري حيث تنشأ في شكل شركة الاجتماعيأغلبية رأس المال 
 ، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة وتسيير95-781مساهمة وفق أحكام المرسوم التنفيذي 

، 79/94/7995، المؤرخ في 781 -95المرسوم التنفيذي )،المؤسسات العمومية الاقتصادية
الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، جريدة رسمية يتضمن 

تحوز الدولة مجموع رأسمالها عن طريق لائحة يصدرها مجلس  (، حيث51،ص 11عدد
 مساهمات الدولة.
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   (.95-781من المرسوم التنفيذي  1-7وكذا المادتين  95-99من الأمر  9و5دة الما )
وفقا  قام مجلس مساهمات الدولة بتوزيع الأسهم والمساهمات بين شركات تسيير المساهمات

 1شركة تسيير وطنية و 78، وقد تقرر في هذا السياق إنشاء 95/99من الأمر  9للمادة 
 شركات تسيير مساهمات جهوية.

شركات مساهمات الدولة كوسيلة اختارها المشرع لتسيير رؤؤس الأموال التجارية  تبقى
مة للدولة، لا تختلف كثيرا عن الطرق السابقة  التي تبناها، إذ يكمن الفرق بين صناديق المساه

المساهمات في طريقة التسيير، حيث تسير صناديق ر والشركات القابضة وشركات تسيي
ابضة بطرقة جماعية ،في حين يمكن لشركات تسيير المساهمات أن تتم المساهمة والشركات الق

إدارتها من طرف مسؤول واحد يعرف بالمدير العام الوحيد، ولقد كان لها دورا تقنيا في تطبيق 
 )عملية الخوصصة، باعتبارها أحد الأجهزة المهمة والأساسية في تنفيذ برنامج الخوصصة.

 .(558شوايدية منية، المرجع السابق، 
 .التجميعات العمومية الصناعيةتسيير القطاع العام الاقتصادي عن طريق . 4

سعت الدول ومن بينها الجزائر من خلال تشريعاتها إلى وضع آليات تهدف من خلالها إلى 
ذا كانت هذه تنظيم السوق وضبط الممارسات التي قد تخرج المنافسة عن مسارها الطبيعي ، وا 

العلاقات قد حكمتها القواعد العامة، لعدم وجود بيئة   تنافسية حتى أواخر الثمانينات، فإن الحاجة 
إلى النصوص القانونية ذات العلاقة باتت تفرض نفسها بتوجه الجزائر نحو الاقتصاد الحر، الذي 

 اطين التجاري والصناعي.يقتضي تحرير النشاط الاقتصادي بإلغاء القيود على ممارسة 0 النش
تظهر أهمية التجميعات الاقتصادية في كونها آليةَ لضمان الفاعلية الاقتصادية للمؤسسات 

لما لهذه الآلية من  ،الوطنية الناشئة منها، حيث تغني الدولة عن التدخل في المجال الاقتصادي
الاقتصادي،وتلاشي  مرونة واستقلالية خصوصا مع ما تقتضيه العولمة من انسحاب من المشهد

الحدود السياسية في وجه التجارة الدولية، كما تعتبر التجميعات  الاقتصادية وسيلة ذاتية لضبط 
المنافسة يمكن أن يلجأ إليها المتعاملون في السوق لمواجهة بعض الممارسات المقيدة للمنافسة، 

اصة إذا تعلق الأمر بدل رجوعهم للجهات التنظيمية في كل مرة يتطلبه تدخلها من وقت، خ
 .بأمور اقتصادية، لها حلول عملية

 :الصناعية  التجميعات . أحكام 1.4



 230-221 ( / ص0902) 90 / العدد 90 المجلد                                                          والإنسانيةالمجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية 

111 

 

فيها  هابتفحص عديد النصوص التي نظ ملم يعرف المشرع الجزائري التجميعات الاقتصادية 
المتعلق بالمنافسة،  91/91اكتفى بتعديد آليات تشكلها، وبالرجوع إلى الأمر حيث ، 5441منذ 

 فإن مفهوم التجميع يتحدد وفقا للآليات التالية :" يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا :
 اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت متقلة من قبل،-5
قل، أو حصلت حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعين لهم نفوذ على مؤسسة على الأ-7

بصفة مباشرة أو  منها،مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء 
غير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول 

 المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى،
 .إقتصادية مستقلة " أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة-1
،الجريدة الرسمية  7991يوليو54،المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في 91-91من الأمر  51المادة )

 (.7991يوليو79،الصادرة بتاريخ  71عدد
 7نه :" يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة أعلى  91/91من نفس الأمر  50وتنص المادة 

ة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أعلاه، المراقبة الناتج 51من المادة 
أو جماعية حسب الظروف الواقعة، إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط المؤسسة، 

 يأتي: لاسيما في ما يتعلق بما
على جزء  و على ممتلكات مؤسسة أوأحقوق الملكية وحقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة،-5

 منها،
أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية حقوق -7

 تشكيلها أو مداولاتها أو قراراتها".
لى  انتهج المشرع الجزائري تعريفا مزدوجا للتجميع الاقتصادي استند فيه إلى الوسيلة وا 
النتيجة من وراء عملية التجميع في الآن ذاته، وهو بهذا التعريف يوسع من دائرة الآليات التي 

التي بمقتضاها يتم التجميع، شمل آليات الاندماج  فاعتمادا على الوسيلةيشملها هذا النظام، 
نشاء المؤسسة المشتركة كآلية مضبوطة ومحددة قانونا، باعتبارها عمليات تستند ب شتى صوره وا 

إلى وسيلة قانونية تتمثل في عقود نقل الملكية أو جزء منها، وهي وسائل أمر تجمع النفوذ 
كما حدد المشرع بعد ، 91-91 الأمرمن  51من المادة  5بموجبها قاطع ، وهذا ما أكدته الفقرة 
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من  7تعريف التجميع بالنتيجة، نسبة إلى النتيجة التي يؤدي إليها التجميع من خلال الفقرة  ذلك
 . 91/91من الأمر  51المادة 

أن المقصود بممارسة النفوذ من مؤسسة على  50و51بالجمع بين مفهوم المادتين يمكن القول 
وضع تبعية، إذ لا يكفي  كل ما من شأنه أن يجعل هذه الأخيرة في و إخضاعها للرقابة،أأخرى 

  .بل لابد من اعتماد المفهوم الاقتصادي ،الروابط الشكلية على القائملتبعية لالمفهوم القانوني 
بل يكفي أن تمارس إحداها بصفة فعلية  ،لا يشترط أن تكون المؤسسات مرتبطة بروابط بنيوية 

أس المال، بل يجب فقط أن يكون رقابة حاسمة على الأخرى، ولا عبرة لقيمة المساهمة أو لنسبة ر 
بشكل مؤثر ينجم عنه ممارسة النفوذ الأكيد والدائم وأن يعطي إمكانية التأثير الحاسم لمؤسسة 

 (.5952ص ،7992القاضي، روبلو،تـرجمة منصور.ر،لويس ڤــوچال وج. ريبير)على أخرى.
على ع الآليات في جميز استبعد المشرع الجزائري النمو الداخلي للمؤسسة مادام قد رك  

أنه لم  االعلاقة المتعدية، أي تعدد أطراف العلاقة في جميع آليات التجميع التي أوردها، كم
 يتناول الغاية المقصودة من التجميع إذا ما كانت اقتصادية أو تنافسية أو احتكارية، طالما  ركز  
على الآليات التي تنشأ بها، تاركا محل النية لرقابة نشاطها في السوق، وبهذا يكون المشرع 
الجزائري قد انتهج  مبدأ حياد الأشكال التي ينتهي إليها التجميع، ليكون معيار اكتساب النفوذ هو 

 الحاسم . 
سستين يجمع بين مؤ  الذي التجميع الأفقي التجميعات عدة صور يمكن حصرها فيتأخذ 

فأكثر تعمل على مستوى نفس السوق، ويعد أخطر أشكال التجميعات على السوق لأنه يؤدي إلى 
تقليص عدد المنشآت المتنافسة في نفس السوق، مع ما يمكن أن يترتب على التجميع في 

مكانات البحث انعكاساالمقابل، من خفض للأسعار   .لخفض تكاليف الإنتاج وتوحيد لجهود وا 
إدماج  فيوهو عملية تكاملية بين مؤسستين تعملان في مراحل متتالية  التجميع الرأسيأما 

جابا على مرونة يمما ينعكس إ ،مراحل إنتاج و/أو سلسلة توزيع مادة معينة داخل مؤسسة واحدة
عمليات التموين وجودة الإنتاج والاستغلال الأمثل للهياكل، إلا أن لهذا النوع من التجميعات 

 التجميع المختلط، ناهيك عن المتمثلة في غلق قنوات التوزيع أمام المنافسين الآخرين هسلبيات
عملية تكتل بين مؤسستين أو أكثر تعمل على مستوى أسواق غير ذات علاقة، من  يعدُّ  والذي

مسعد جلال، ) أجل تحقيق إدارة جيدة تتمتع بأكثر كفاءة تستطيع المنافسة في السوق المعنية.
 ). 541- 547 ص ، ص 7957
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 .الاقتصادية المجمعات الصناعية ستراتجيةاعتماد اب تخفيف الأعباء التسييرية .2.4 

هـات توج    7951من سنةعـرف تنظيـم القطـاع الصناعـي فـي الجزائـر خـال السداسـي الأول 
التــي كان يفرضهــا تنظيــم المؤسســات العموميــة  جديــدة، ترمــي إلــى تخفيــف الأعبــاء التســييرية

وهــذا لصالــح التســيير الاقتصــادي مــن خــلال اعتمــاد  ،-مجلــس مســاهمات الدولــة–الاقتصاديــة 
شـكل المجمعـات الصناعيـة الكبـرى التـي تقـوم علـى تجميـع عـدد مـن المؤسسـات التـي تنشـط فـي 

نشـاط، إذ يرجـع سـبب اعتمـاد التنظيـم الجديـد إلـى النتائـج غيـر المرضيـة التـي نفـس قطـاع ال
الرغـم على و  95-99أفرزهـا التنظيـم الاقتصـادي للمؤسسـات العموميـة، حتـى بعـد تعديـل الأمـر 

 مجموعـة مـن القـرارات تقضـي بتقسـيم 7998مـن أن مجلـس مسـاهمات الدولـة قـد اتخـذ منـذ 
لتتولـى كل وزارة تسـيير  ،حافظـة القطـاع العمومـي الصناعـي والتجـاري بيـن عديـد الـوزارات

شـركات تسـيير مسـاهمات الدولـة التابعـة لهـا ومتابعـة المؤسسـات العموميـة الخاضعـة لهـا، مـن 
يير مسـاهمات الدولـة خـلال توليهـا رئاسـة جمعيتهـا العامـة، حيـث وزعـت ثمانيـة عشـرة شـركة تسـ

 (071،ص 7954 ،عبد الله قادية )، بيـن قطاعـات النقـل، الفلاحـة والصناعـة.
مــن  رأدت الأســباب الســابقة وبالإضافة إلــى الاســتحقاقات الاقتصاديــة التــي تلتــزم بهــا الجزائـ

لتنفيــذ النهائــي لاتفــاق الشــراكة والانضمــام وا ،دخولهــا منطقــة التبــادل الحــر مــع الاتحــاد الأوروبي
إلــى منظمــة التجــارة الدوليــة،إلــى ضــرورة اعتمــاد التطبيقــات الناجعــة لتأطيــر النشـاط الاقتصـادي، 
بعـد حصـر مسـببات الفشـل وبهـذا أعيـدت الإستراتيجية الصناعيـة الجديـدة التـي تـم إطلاقهـا 

 .7959-7994بعـد أن توقـف العمـل بهـا خـلال الفتـرة الممتـدة مـن  7998و 7992سـنوات 
ولعــل أهــم الإصلاحات التــي ســبقت الإستراتيجية الجديــدة هــي، إعــادة تنظيــم الحقائــب 

تضــم بدورهـا  الــوزارية واختصــار القطــاع الاقتصــادي المنتــج فــي وزارة الصناعــة والمناجــم، التــي
عديـد المديريـات أهمهـا المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة، وترقيـة الاسـتثمار والتنافسـية الصناعيــة 
وترقيــة مصالــح الدعــم وتســيير مســاهمات الدولــة فــي القطــاع العمومــي الصناعــي، وترقيــة 

ـل للـوزارة فـي ثانـي خطـوة اسـتعادة أهـم المؤسسـات سـمح هـذا التعدي وتثميــن المــوارد المنجميــة،
العموميـة الاقتصاديـة مـن وزارتـي الفلاحة والنقـل، ويتعلـق الأمـر بـــضم شـركة تسـيير مسـاهمات 

 حبـوب والمؤسسـة الوطنيـة للبنـاء ومـواد عتـاد السـكك الحديديـة. الدولـة 
لصناعيــة الجديــدة فيتعلــق بالعمــل بأســلوب المجمعــات أمــا أهــم تطبيقــات الإستراتيجية ا

، ليصـادق مجلـس 7951الصناعيـة، وهـو مـا تزامـن تطبيقـه مـع السداسـي الأول مـن سـنة 
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مسـاهمات الدولـة علـى المخطـط الجديـد الـذي تنـاول إعـادة تنظيـم القطـاع العمومـي الصناعـي 
مجمعـات كبـرى انطلاقا مـن شـركات تسـيير  57شاء التدريجـي لــ والتجـاري والمتضمـن الإن

، دون أن يؤثـر ذلـك فـي 7995وجـدت منـذ  19مـن أصـل  59مسـاهمات الدولـة المقـدرة بـــــــ
اســتمرارية العمــل والنشــاط المتبقــي منهــا ،ودون أن يتعــدى المســاس إلــى مســتخدميها والحقــوق 

 ــة والاجتماعيــة المكتســبة.المهني
فيها وتكثيف  يكمن دور هذه المجمعات في تحسين المردودية المالية للأموال المستثمر

المتزايد للمناولة  خاصة المبادرات الخاصة من خلال الطلب، النشاطات على المستوى الوطني
دور "المحرك" في كما يتعين على هذه المجمعات لعب ، وتشجيع الاستثمار في الفرع المعني

عيد الدولي في سياق صعلى العالم وتوسيع سوقها ونشاطاتها على ال انفتاح المؤسسة الجزائرية
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والخاصة

صفحة  ) الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إنشاء مجمعات عمومية لإنعاش القطاع الصناعي،
  (/http://www.andi.dz/index.phpالنشر ، رابط 7951 المجلة الصحفية

وهو يندرج في  ،الوطني الاقتصادوتنويع  الاستثماراتإلى استقطاب  هذا التوجه الجديد يرمي
الوطني بصفة عامة والصناعة  الاقتصادالرامية إلى دفع النمو في  إطار الإصلاحات الهامة

بما يسمح للقطاع العمومي التجاري والصناعي بأن يكون "محركا للنمو" بهدف  بصفة خاصة،
 مجمعات دخول إمكانية إلى والمناجم الصناعة وزير طرق ، وقد تالاقتصاديةتنويع النشاطات 

 الاقتصاد تمويل موارد تنويع إلى الهادف الحكومة بمسعى مذكرا البورصة إلى جديدة صناعية
تاريخ النشر إمكانية دخول مجمعات صناعية عمومية جديدة في البورصة،  ،الجزائرية )الإذاعة .الوطني

 ( https://www.radioalgerie.dz/news ، على الرابط:51:55، الساعة 71/7/7951
التعديـلات المرتقبـة علـى مسـتوى الإدارة والتسـيير فقـد تمثلـت فـي تحقيـق أمـا عـن أهـم أهـداف 

أو عنـد البحـث عـن حصـص فـي السـوق  ،الانسـجام والقـوة التفاوضيـة والتكامـل عنـد الاسـتثمار
ديـة الداخليـة والأسـواق الخارجيـة، مـا يعنـي ضـرورة منحهـا القـدر الكافـي مـن الاسـتقلالية الما

واسـتقلالية حقيقيـة فـي التسـيير، أمـا التمويـل فـلابـد أن يعتمـد علـى البورصـة والبنـوك، بعـد إدخـال 
إصلاحـات علـى المنظومـة المصرفيـة كالرقمنـة وبنـك المعلومـات، بجانـب اعتمـاد المخاطــرة فــي 

مكانيــة رفــع التجريــم عــن فعــل التســيي ر بعــد توضيــح الفــرق بيــن الجريمـة والمخاطـرة، التســيير وا 
والأهـم هـو انتفـاء الوسـاطة بيـن الدولـة والمؤسسـة واختصارهـا بسبب التعويل على قطاع 

وبرامج  7994المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آنذاك، خاصة مع قانون المالية التكميلي لسنة 

http://www.andi.dz/index.php/
https://www.radioalgerie.dz/news
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 59-795من المرسوم التنفيذي رقم  95المادة  .)اعالتأهيل المختلفة التي استفاد منها القط
 (17، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، جريدة رسمية عدد 7959أوت  72،المؤرخ في 

من القانون التجاري على ما يلي: "يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن  240نصت المادة   
لتسهيل النشاط  الملائمةيق كل الوسائل يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، ولفترة محدودة تجمعا لتطب

 الاقتصادي لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته".
من هذا المنطلق قامت الحكومة بتعويض شركات تسيير مساهمات الدولة، بتنظيم جديد  

"يسهل بعث الاقتصاد وتحقيق ترقية حقيقية للنشاط الصناعي، بعد الحصول على  "التجميعات
الموافقة النهائية من مجلس مساهمات الدولة المكلف بتسيير الأموال التجارية، وقد تم  تحضير 
الهيكل الجديد من طرف وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ومجموعة من الخبراء 

 72ض العمل على مجلس المساهمات الذي انتقد الحصيلة التي حققتها الجزائريين، قبل عر 
 . 7991شركة تسيير مساهمات الدولة منذ 

المتضمـن تفويـض  58-544إصدارهـا للمرسـوم التنفيـذي رقـم  لالعب ـرت الجزائـر مـن خ
الحديثـة مـن  الآلياتقتصاديـة نحـو الاالمرفـق العـام عـن رغبتهـا فـي تحويـل تسـيير المرافـق العامـة 

والوكالـة  والإيجارمتيـاز الااتفاقيـة تفويـض المرفـق العـام التـي تتخـذ أربعـة أشـكال هـي:  لالخـ
، المتعلق بتفويض 7958أوت  7، المؤرخ في 58-544التنفيذي  والتسـيير. )المرسومالمحفـزة 
 .(9، ص 7958أوت 1ة بتاريخ ، الصادر  98جريدة رسمية عدد  العام،المرفق 

 الخاتمة:
إدارية متمثلة في ندرة الموارد البشرية المؤهلة في  الفرنسي مشاكلخل ف خروج المستعمر 

المجال الصناعي، مع غياب سياسة واضحة المعالم من قبل الدولة، وهذا كان نتيجة احتكار 
 رت بإبان الاحتلال، هذا الوضع  المعمرين الفرنسيين لأهم الوظائف الإدارية والتسييرية

تلتها مرحلة  خصوصية في تسيير وتنظيم القطاع العام الاقتصادي، بدءا بمرحلة التسيير الذاتي،
وصولا عند مرحلة  التسيير الاشتراكي، ثم إعادة الهيكلة واستقلالية المؤسسات العمومية،

 خوصصة المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة واقتصاد السوق.
عرف النظام القانوني للمؤسسة العامة باعتباره نواة القطاع العام الاقتصادي تعديلا كبيرا   

وجوهريا منذ الاستقلال إلى غاية الآن، عبر عدة مراحل  تؤكد  كل مرحلة زمنية خصوصية 
 ، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.تسيير وتنظيم القطاع العام الاقتصادي فيها 
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 ع العام الاقتصادي دورا هاما في الحياة الاقتصادية في كل مراحل تطوره، إلا  يكتسي القطا 
أن هذا الدور يختلف حجمه وأهميته من نظام إلى آخر نظرا لاختلاف الأهداف الواجب تحقيقها 

، وبعد العرض من قبل المؤسسة  العمومية الاقتصادية، وطبيعة المهام الملقاة على عاتقها
 :النتائج التاليةالوجيز لآليات تسيير القطاع العام الاقتصادي بالجزائر توصلنا إلى أهم 

في التوجيـه الإسـتراتيجي للمؤسسـات العموميـة وتسـيير  ا بارزادور صـناديق المسـاهمة تملك  -
بواسـطة  ،مؤسسـةتـدخل الدولـة في إعـداد ومتابعـة تنفيـذ مخطـط المن خلال أسهمها  حافظـة

المراقبة الإستراتيجية  تلعب دوركما ـا باعتبارهـا صـاحبة أســهم الدولــة، تهممثليهـا في مجلـس إدار 
تسـمح بضـمان الحفـاظ علـى حصـص الدولـة وذلـك ، و إلى أسهمها من رأس مال المؤسسة  ةنسب

 . مشاكل مالية من نيتعابعمليـة التعـويض بـين المؤسسـات الغنيـة والمؤسسـات الـتي 
أداة ، الشركات القابضة التي عرفها القطاع العام الاقتصادي بالجزائر في تطوره آلية تعتبر-

خوصصة جزئية لتسيير الأموال التجارية للدولة، حيث كانت مهمتها الرئيسية تتجه إلى إعادة 
جل  وعليه  ،هيكلة ثم تأهيل المؤسسات العمومية من أجل خصخصتها على أحسن وجه الدور  س 

المهم  للقطاع العام الاقتصادي من خلال الشركة القابضة التي تقوم على تحقيق السيطرة المالية 
والإدارية على الشركات التابعة لها، ويتم ذلك بتوحيد الجهود وتنسيق الأهداف دون تحمل 

 .مصاريف باهظة
تعتبر شركة تسيير مساهمات الدولة مؤسسات عمومية اقتصادية تضطلع بتسيير حافظة  -

الأسهم باسم ولفائدة الدولة، وبذلك فهي تشبه صناديق المساهمة وتختلف عن الشركات القابضة 
مثل لأنها لا تتمتع بالصلاحية الخاصة بممارسة حق الملكية على الأسهم، وبالتالي ت   ،العمومية
 .تمانية للدولة المساهمةئإأعوان 

 شكلفـي  7959قتصاديـة التـي جمعتهـا نهايـة الاـك الجزائـر بالمؤسسـة العموميـة ر تمسُّ بـر  ي   -
بضعفهــا كطــرف مفــاوض اقتصاديــا أمــام منظمــة التجــارة العالميــة  ،مجمعــات صناعية كبــرى 

قتصــادي الخــاص، الــذي مــازال ينشــط فــي شــكل مؤسســات الاونقــص فعاليــة أداء قطاعهــا 
صغيــرة ومتوســطة، باســتثناء بعــض المتعامليــن فــي الصناعــات الكهرومنزليــة والصناعــات 
الغذائيــة التحويليـة وتركيـب السـيارات، لذلـك تـرى الجزائـر أن الوقـت لـم يحـن بعـد للتخلـي عـن 

 .بـد مـن التمسـك بـه وتقويتـه لاالمنتـج بـل   العمومـيالاقتصادي  القطـاع
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لضمان  بعض التوصياتبناءا على ما توصلنا إليه من نتائج بمقتضى هذه الدراسة نقترح 
 فعالية مردودية القطاع العام الاقتصادي في مجال التنمية الاقتصادية.

 الاقتصاديالقطاع  العام تسيير  االتي عرفهوالإصلاحات ت لاأهـداف التعديـ  توجيهضرورة -
 .سـتثمار الاوالقـوة التفاوضيـة والتكامـل عنـد  الانسجامتحقيـق  إلى 
ية لالالماديـة واسـتق لاليةسـتقالاالقـدر الكافـي مـن المؤسسة العمومية الاقتصادية  ضـرورة منح -

  .حقيقيـة فـي التسـيير
واختصارهـا فـي تولـي الاقتصادية،  سـاطة بيـن الدولـة والمؤسسـة انتفـاء الو  ضرورة العمل على  -

 الوزيـر رئاسـة الجمعيـات العامـة للمجمعـات، علـى أن تتـم المراقبـة البعديـة علـى أسـاس عقـود 
 .النجاعـة مـع المسـيرين دون التدخـل المباشـر فـي التسـيير

تصـحيحية للحـد من الآثار التي قد تحصل مـن  تـدابير مطالبة مجلس المنافسة بضرورة وضع -
بحيث تكون هذه التدابير فعالة في استعادة حالة  ،من المؤسسات المنشئة له أوالتجميع 

 الموجودة قبل إتمام العملية . المنافسة 0 في مرحلة التنفيذ
على  الاعتمادوعدم  الاقتصادية لمجمعاتم نشاط ايوجب على المشرع تدارك القصور في تنظ -

العقوبات الزجرية، إذ يجب أن لا تقتصر رقابة مجلس المنافسة على التجميع قبل وقوعه، بل 
 تستمر بعد حصول التجميع .

 قائمة المصادر والمراجع:
 :المؤلفات 
(،النظام القانوني للوحدات الاقتصادية في الجزائر"، ديوان المطبوعات 5487أحمد عمار، ) .5

 .الجامعية ، الجزائر 
تسيير واتخاذ -استقلالية المؤسسات العمومية والاقتصادية، (1999)السعيد أو كيل وآخرون،  .7

  القرارات في إطار المنظور النظامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
خوصصة المؤسسات العامة في التشريع الجزائري والمقارن، دار  (،7958)شوايدية منية، .1

 ، مصر. الإسكندريةالجامعة الجديدة، 
، دار الثقافة -الأحكام العامة والخاص-الشركات التجارية (، 7994)فوزي محمد سامي،  .9

 الأردن.  –للنشر والتوزيع ،عمان 
المطول في القانون التجاري الجزء الأول،  (،7992)ر. روبلو، –لويس ڤــوچال وج. ريبير  .1

المنافسة (، تـرجمة منصور –الصناعية  الـملكية –محاكم تجارية  –المجلد الأول ) التجار 
 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. 5القاضي، ط
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النظرية العامة وتطبيقاتها، ديوان -الوجيز في القانون الاقتصادي (، 5441)محفوظ لعشب،  .0
 .المطبوعات الجامعية، الجزائر

 .الجزائر ،دار المحمدية، الطبعة الأولىاقتصاد المؤسسة،  (،5448)ناصر دادي عدون، .2
 النصوص القانونية: -

، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 57/95/5488، المؤرخ في 95-88 رقم القانون .5
  .19، ص 5488، الصادرة سنة 7العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

المساهمة، جريدة رسمية ، والمتعلق بصناديق 57/95/5488، المؤرخ في 91-88القانون رقم .7
  .91، ص5488، الصادرة بتاريخ 7عدد 

، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة 71/94/5441المؤرخ في  71-41رقم الأمر.1
 .90،ص 5411، سنة  11للدولة، جريدة رسمية عدد 

الاقتصادية ، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 79/98/7995، المؤرخ في 95/99رقم  الأمر.9
 . 92وتسييرها  وخوصصتها، جريدة رسمية عدد 

 71الجريدة الرسمية عدد ،7991يوليو54،المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في 91-91رقم  الأمر.1
 . 7991يوليو79،الصادرة بتاريخ 

الشكل الخاص بأجهزة إدارة ، يتضمن 79/94/7995، المؤرخ في 781 -95المرسوم التنفيذي.0
  .51، ص 11العمومية الاقتصادية وتسييرها، جريدة رسمية عدد المؤسسات 

، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 7959أوت  72،المؤرخ في  795-59المرسوم التنفيذي رقم .2
  17والمناجم، جريدة رسمية عدد 

جريدة  ، المتعلق بتفويض المرفق العام ،7958أوت  7، المؤرخ في 544-58المرسوم التنفيذي .8
  .9، ص 7958أوت 1، الصادرة بتاريخ  98رسمية عدد 

 :الأطروحات 
 –النظام المحاسبي والجبائي لمجمع الشركات دراسة حالة  (،7991/7990)أحمد مقدمي، .5

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم –مجمع صيدال
 .، الجزائرلجزائرالاقتصادية فرع التحليل الاقتصادي، جامعة ا

شركات مساهمات الدولة  بين خصخصة التسيير  (،7998/7994) بوذراع أميرة حرم بصاح، .7
 .والخوصصة"، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري  قسنطينة ، الجزائر 

مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري والمقارن، رسالة  (،7994/7959)بركات حسينة، .1
  .قسنطينة، الجزائر –ماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 

النظام القانوني لتجمع الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه في (، 7951/7959)زايدي أمال،  .9
  .،الجزائر 5الحقوق، جامعة قسنطينة القانون، تخصص قانون أعمال، كلية 

(، سلطات الضبط الإقتصادي وسبل الرقابة عليها، دراسة مقارنة 7950مرابط عبد الوهاب،) .1
 بين الجزائر وفرنسا، أطروحة دكتوراه، جامعة باجي مختار عنابة ،الجزائر.



 230-221 ( / ص0902) 90 / العدد 90 المجلد                                                          والإنسانيةالمجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية 

111 

 

أطروحة دكتـوراه، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،  (، 7957)مسعد جلال، . 0
  .جامعـة ملـود معمـري، تيـزي وزو، الجزائر

 :المقالات 
دراسة –المؤسسة الجزائرية من التسيير الذاتي إلى الخوصصة (، 7959)بوطة عبد الحميد ،  .5

 .، الجزائر74، العدد 51، مجلة الحقيقة ، المجلد -سوسيو تنظيمية
للمؤسسة العمومية في الجزائر كعون اقتصادي، الإطار القانوني (، 7954)عبد الله قادية ، .7

 الإمارات العربية المتحدة. ،5، العدد50مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ، المجلد 
الجوانب القانونية للشركة القابضة في التشريع الجزائري، مجلة (، 7950)هارون حسان أوران،  .1

  .الجزائرجامعة الوادي،  ،العلوم القانونية ، العدد الأول
 :المواقع الإلكترونية  
صفحة  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إنشاء مجمعات عمومية لإنعاش القطاع الصناعي،.5

 (/http://www.andi.dz/index.php، رابط النشر 7951المجلة الصحفية 
إمكانية دخول مجمعات صناعية عمومية جديدة في البورصة، تاريخ النشر  ،الجزائرية الإذاعة.7
 ( https://www.radioalgerie.dz/news ، على الرابط:51:55، الساعة 71/7/7951
 :المراجع باللغة الأجنبية 
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